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شرح أسباب

یتعلق بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونیةمشروع قانون(
)بالشركة الوطنیة للاتصالات

یعتبر قطاع الاتصالات أحد أهم القطاعات الاقتصادیة والتنمویة اعتبارا لدوره الهام في دفع نمو 

أغلب القطاعات وتطویر القدرات التنافسیة لسائر المؤسسات الاقتصادیة وهو قطاع یتسم بتنافسیة عالیة 

على و .عة والجدوىتتطلب الاستجابة والتفاعل السریع مع مقتضیات السوق لضمان أقصى معدلات النجا

إثر تحریر قطاع الاتصالات بتونس أصبح هذا الاخیر یتمیز بتنافسیة حادة اعتبارا لوجود ثلاث مشغلي 

.اتصالات بالسوق یوفرون خدمات الاتصالات القارة والجوالة من الجیلین الثاني والثالث

اتصالات تونس مقارنة بمنافسیها الموجودین بالسوق من تضخم كبیر في عدد العاملین وتشكو

عونا وهو عدد یفوق بكثیر عدد المستخدمین لدى المشغلین المنافسین الذي 8200الذي یبلغ حوالي و  بها

لین كما یعتبر العدد المذكور مرتفعا بالمقارنة مع معدل عدد العام.عونا1500و  1200یتراوح بین 

عونا بالنسبة 3500بشركات الاتصالات المماثلة لاتصالات تونس على الصعید الدولي والذي یتراوح بین 

.عونا كعدد أقصى بالنسبة لأقلها تطورا5000للمتمیزة منها و 

ویهدف مشروع القانون المعروض إلى سنّ اجراءات استثنائیة تخوّل لأعوان اتصالات تونس 

إحالتهم على التقاعد قبل بلوغ السن القانونیة للإحالة على التقاعد بما من شأنه الراغبین في ذلك طلب 

الدولي، الاتصالات على الصعیدین الوطني و تقریب مستوى عدد العاملین بها بما هو موجود لدى مشغلي 

.وبالتالي تطویر قدراتها التنافسیة بسوق الاتصالات بتونس

لموجودین ان و الامكانیة لأعوان اتصالات تونس المترسمیللغرض یفتح مشروع القانون المعروضو 

سنة على الأقل طلب الاحالة على التقاعد قبل بلوغ السن 50البالغین من العمر بحالة مباشرة بالشركة و 

والتي خضعت یرغب في الانتفاع بهذا الاجراء القانونیة للتقاعد على أن لا تقل فترة نشاط كل عون

.سنة في تاریخ تقدیم مطلبه15د عن للحجز بعنوان التقاع

وجوب تقدیم كل مطالب الإحالة وحرصا على التوازن العام للشركة فقد نصّ مشروع القانون على 

أشهر من تاریخ نشره بالرائد الرسمي هذا مع )06(على التقاعد وفقا لهذا القانون في أجل أقصاه ستة 

ل لهم الانتفاع بهذا الاجراء یتمّ على مراحل باعتماد أن البتّ في مطالب الأعوان المخوّ الاشارة إلى 
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ن هیكلة الموارد البشریة باعتماد معاییر تتعلق خاصة بتواز وفي أجل أقصاه ثلاث سنوات و مقیاس السن 

.متطلبات قطاع الاتصالاتبالشركةوحاجیاتها و 

بالقانون إلى لجنة سیعهد بمهمة دراسة مطالب الأعوان الراغبین في الانتفاع بالإجراء الوارد و 

.مختصة تضبط تركیبتها و طرق سیر أعمالها من قبل مجلس إدارة الشركة

ضمانا لحقوق الأعوان الراغبین في الانتفاع بهذا الاجراء فقد تمّ التنصیص صلب القانون و 

لبلوغ ضمان تمتع العون بالجرایة فورا من تاریخ الانقطاع عن النشاط وبتنفیل یساوي الفترة المتبقیةعلى

.السن القانونیة للإحالة على التقاعد

:یضمن تحقیق عدة أهدافسإن مشروع القانون المعروض وبناء على ما تقدّم ف

 شخصیة، صحیة، اجتماعیة(یحقق رغبة عدید الأعوان الراغبین في التقاعد لعدید الأسباب(...

.في حین أن التشریع الجاري به العمل لا یمكنهم من ذلك حالیا

 باعتبار أنه یحفظ حقوق الأعوان المنخرطین في هذا الإجراء من حیث التغطیة الاجتماعیة

.واصلوا العمل إلى السن القانونیة للتقاعدأنهمسیمكنهم من جرایة تقاعد كما لو

 لا یمثل عبء مالیا على الصنادیق الاجتماعیة باعتبار أن المشغل سیتحمل كل أعباء هذا

.جرایات إلى حین بلوغ الأعوان المعنیین السن القانونیة للتقاعدالإجراء من تنفیل و 

ولتأطیر الجوانب الاجرائیة والعملیة الكفیلة بتمتیع الأعوان الذین حظیت مطالبهم بالموافقة 

بالحقوق المتعلقة بجرایة التقاعد و بضبط اجراءات تحویل مبالغها والمساهمات الاجتماعیة المستوجبة 

اصلة بین تاریخ الانقطاع عن العمل وتاریخ بلوغ السن القانونیة للإحالة على التقاعد فقد تمّ طیلة المدة الف

التنصیص صلب مشروع القانون على ابرام اتفاقیة في الغرض بین الشركة والصندوق الوطني للتقاعد 

.والحیطة الاجتماعیة

لأعوان اتصالات تونس وعلاوة إن مشروع قانون الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونیة 

من وضع برنامج تشغیل أصحاب الشهائد العلیا بما یسمح الشركةیمكّن عن الأهداف التي سیحققها س

.تأهیلها وتطویر وظائفها ومزید الارتقاء بخدماتها لمواكبة نسق التطور العلمي والتكنولوجيمزید ب

تلك هي الغایة من مشروع القانون المعروض



مشروع قانون
یتعلق بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونیة

بالشركة الوطنیة للاتصالات

الذین یكونون في تاریخ نشر ھذا الشركة الوطنیة للاتصالاتلأعوانیمكن-الأولالفصل

)50(خمسین القانون بالرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة مترسمین و في حالة مباشرة وبالغین من العمر 

سنة على الأقل، طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغھم السن القانونیة للتقاعد وذلك وفقا للشروط الواردة 

.بھذا القانون

التي خضعت للحجزنشاط العون المعنيلا تقل فترةیشترط لطلب الانتفاع بأحكام ھذا القانون أن 

.یخ تقدیم مطلبھفي تار سنة) 15( عشرةالخمسالتقاعد عنبعنوان

طرق سیر أعمالھا من قبل مختصة تضبط تركیبتھا و لجنةالمعنیة تحدث لدى الشركة-2الفصل 

الاحالة على التقاعد والبت فیھا بالاعتماد على معاییر یضبطھا مجلس مجلس الإدارة تعُھد لھا تلقي مطالب 

وحاجیاتھا وخصوصیات القطاع الذي  للشركة البشریةھا مواردھیكلةبتوازنادارة الشركة تتعلق خاصة

.تنتمي إلیھ

اللجنة المشار إلیھا بالفصل الثاني من ھذا القانون بعد موافقة تتم الاحالة على التقاعد -3الفصل 

وذلك على مراحل بالرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة،نشرهفي أجل أقصاه ثلاث سنوات من تاریخ 

.من ھذا القانون حسب التقدم في السن7تضبط بالأمر المشار إلیھ بالفصل 

یتم التمتع بالجرایة المسندة وفقا لأحكام ھذا القانون بصفة فوریة ابتداء من تاریخ -4الفصل 
  . لتقاعدبتنفیل یساوي الفترة المتبقیة لبلوغ السن القانونیة للإحالة على االنشاط الانقطاع عن

تتكفل الشركة بمبالغ الجرایات والمساھمات المتعلقة بمدة التنفیل طیلة المدة الفاصلة -5الفصل 
التقاعد  على بین تاریخ الإحالة على التقاعد طبقا لأحكام ھذا القانون وتاریخ بلوغ السن القانونیة للإحالة

.والحیطة الاجتماعیةالصندوق الوطني للتقاعد تبرم للغرض اتفاقیة بین الشركة وو

أشھر من تاریخ )06(حدد آخر أجل لتقدیم مطالب التمتع بأحكام ھذا القانون بستة-6الفصل 
.نشره بالرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة

.إجراءات وصیغ تطبیق الأحكام الواردة بھذا القانونبمقتضى أمر تضبط -7الفصل 


